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  ملخص: 

تتناول هذه الدراسة ما تميّزت به قرارات القضاء الدسـتوري الجزائـري المتعلقـة �لـدفع بعـدم الدسـتورية لحمايـة 

الحقـوق والحـر�ت، بعــد إ�رة الـدفوع مـن طــرف المتقاضـين أمــام الجهـات القضـائية (العاديــة، الإداريـة) حــول 

ى درجتـين، ثم إحالتهـا مـن طـرف المحكمـة بعض الأحكام التشريعية، ومنها مـا تعلـق �لمسـاواة والتقاضـي علـ

العليــا ومجلــس الدولــة للنظــر فيهــا مــن طــرف ا�لــس الدســتوري في تجربتــه القصــيرة وبعــده مــن طــرف المحكمــة 

من حيـث عناوينهـا و�شـيرا�ا وحيثيا�ـا والاسـتناد فيهـا لأحكـام ومبـادئ الدسـتور، وكـذا  وذلكالدستورية،  

  فيها.الفصل فيها أو الحكم بسبق الفصل 

  الدفع بعدم الدستورية، القرارات، الحقوق والحر�ت.الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

This study addresses the characteristics of the decisions of the Algerian 

constitutional judiciary related to the exception of unconstitutionality, to protect 

rights and freedoms, after the litigants raised their pleas before the judicial 

authorities regarding some legislative provisions, including those related to 

equality and litigation at two levels, and Then it is referred by the Supreme Court 

and the Council of State for consideration by the Constitutional Council in its 

short experience and later by the Constitutional Court. 

Keywords: Exception of unconstitutionality; Decisions; Rights and freedoms. 
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  مقدمة:   .1

عرفت التجربة الدستورية الجزائرية نقلة نوعية على مستوى النص الدستوري �قرار آلية الدفع بعدم            

لعام   من الدستور التي أ�حت إمكانية    188ضمن نص المادة    2016الدستورية في التعديل الدستوري 

إحالة من طرف  إخطار ا�لس الدستوري �ذا الخصوص، على أن يكون الدفع بعدم الدستورية بناء على  

المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد تقديمه من أحد أطراف المحاكمة أمام جهة قضائية، �ن الحكم التشريعي  

  الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحر�ت التي يضمنها الدستور.  

لعام     الدستوري  التعديل  "المح  2020لكن  إحداث  على  �لنص  أخرى  نوعية  بنقلة  كمة  جاء 

 حكم أو أحكام  الدستورية" كمؤسسة مستقلة، مع تغيير في تنظيمها وتعزيز وتوسيع اختصاصا�ا كتفسير

يتوقف عليه مآل    اتنظيمي أو   اتشريعي  احكمليشمل  الدفع بعدم الدستورية من الدستور، وكذا توسيع نطاق  

  . من الدستور   195النزاع وينتهك الحقوق والحر�ت، كما تنص عليه المادة 

من    كما    السياسية  الرسمية  للجهات  الصريح  الاستبعاد  الدستوري  النص  بعدم أبقى  الدفع  إ�رة 

لم يسمح للقاضي �ستبعاد تطبيق النص التشريعي أو التنظيمي الذي يتعارض مع الدستور لا  و الدستورية،  

  رية بصفة تلقائية.  تلقائيا ولا بموجب دفع من المتقاضين، ولا يمكنه أيضا إ�رة الدفع بعدم الدستو 

تم إ�رة الدفع بعدم الدستورية من المتقاضين أمام الجهات القضائية العادية والإدارية في تجربة  وقد            

مجلس الدولة لجهة القضاء  ع من طرف المحكمة العليا و جديدة في الجزائر، وعلى إثر ذلك تمت إحالة الدفو 

المحكمة الدستورية بعد  لمجلس الدستوري سابقا ثم  ل  مستوى كتابة الضبطلت على  جّ الدستوري، والتي سُ 

  تنصيبها للنظر في الدفوع المقدمة، وصدر لهاتين المؤسستين الدستوريتين مجموعة من القرارات المتعلقة �ا. 

لل           الدراسة  هذه  �تي  اوبذلك  قرارات  مضمون  عند  بعدم  وقوف  الدفع  حول  الدستوري  لقضاء 

ستورية سواء الصادرة عن ا�لس الدستوري أو المحكمة الدستورية �عتبارها قرارات تتعلق بحماية مبادئ الد

الضوابط الشكلية والإجرائية وكذا  الشروط و كل الدستور والحقوق والحر�ت، ولكن دون الخوض في تفصيل 

، وكذا ما قرّر حولها في  1دم الدستورية الموضوعية التي أقرها المشرع في القانون العضوي الناظم لآلية الدفع بع

  النظام المحدد لقواعد عمل كل منهما. 

ولدراسة هذا الموضوع، ار�ينا أن نطرح الإشكالية التالية: بماذا تميّزت قرارات ا�لس الدستوري           

وأحكام  لمبادئ  استنادا  والحر�ت  للحقوق  حمايةً  الدستورية  بعدم  �لدفع  المتعلقة  الدستورية  والمحكمة 

  الدستور؟  
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الوصفي   المنهج  أساسا على  الدراسة الاعتماد  الدستوري   تقتضي هذه  أقره المشرع  ما  في عرض 

على الخصوص وما ورد في قرارات القضاء الدستوري، وكذا المنهج التحليلي في جانب تحليل المضمون فيما  

يخص بعض النصوص ذات الصلة �لموضوع، وكذا القرارات الصادرة عن هذا القضاء من حيث عناوينها 

  ومبادئ الدستور، وكذا ما تعلق �لفصل فيها. و�شيرا�ا وحيثيا�ا والاستناد فيها لأحكام  

الأول للتطرق   زءفإنه تم تخصيص الج ،حول رقابة الدفع بعدم الدستوريةوعلى اعتبار وجود تجربتين   

  ثم  2016الدستوري    في ظل أحكام التعديلالصادرة    هقرارات   من خلاللتجربة ا�لس الدستوري القصيرة  

  في ظل ما تم تعزيزه من أحكام دستورية. تجربة المحكمة الدستورية   ذلك بعدو ، 2020التعديل الدستوري 

  ا�لس الدستوري: تجربة رقابية قصيرة على الدفع بعدم الدستورية  .2

لعام             الدستوري  التعديل  المادة    2016أقر  خلال  الدستور  188من  في   2من  المواطن  سلطة 

�ثير الاعتبارات ساهم في تجاوز  ي  وهذا ماالدفاع عن الحقوق والحر�ت عن طريق الدفع بعدم الدستورية،  

الجها طرف  من  القوانين  دستورية  على  للرقابة  الاختياري  الإخطار  تحريك  على  السياسية  السياسية  ت 

  .3 ودولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحر�ت  تعزيزها لمفهوم المواطنة ودعم الديمقراطية وكذاالرسمية، 

  ، بداية إلى مسألة انعكاس الضوابط والقيود القانونية على تحريك الدفع بعدم الدستوريةسنتطرق            

منها ما جاء في ظل  فبعد ذلك بين وضعيتين لقراراته،  و�لتالي على عمل ا�لس الدستوري سابقا، ثم نميّز  

  . 2020، ومنها ما جاء في ظل أحكام التعديل الدستوري لعام 2016الدستوري لعام  أحكام التعديل

  أثر الضوابط والقيود القانونية على تحريك الدفع بعدم الدستورية . 1.2

الدستورية  يعد             بعدم  دفاعيةالدفع  والحر�ت   آلية  الحقوق  أشار    4عن  ذلك  مثلما  الفقه إلى 

ولذلك   المادة  الدستوري،  نص  لعام    188وضع  الدستوري  التعديل  بعد  الدستور  بعض    2016من 

والقيود   وليس  يهاعلالضوابط  القضائية  الجهات  أمام  إلا  تكون  لا  تشريعي  نص  دستورية  عدم  فإ�رة   ،

الذي سيطبق على  �خطار مباشر من الأفراد للمجلس الدستوري، كما يجب أن يتعلق هذا الدفع �لنص  

  .النزاع فيما إذا كان يمس �لحقوق والحر�ت المكفولة دستور�

وبذلك اقتصر نطاق الدفع بعدم الدستورية على الأحكام التشريعية دون امتداده للتنظيمات كما            

اف جاء في النص الصريح للمادة، وإن كان هناك من رأى �مكانية ذلك وخصوصا حينما يخاصم أحد أطر 

و ا تطبيقيا،  تنظيميا  لتكريس  لمحاكمة حكما  الدفع  هذا  لنطاق  الموسع  �لتفسير  الأخذ  للقضاة  يمكن  أنه 

    .5وحماية الحقوق والحر�ت
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أما بخصوص من يملك إ�رة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية، فقد ورد في نص هذه            

الماد بعدها في نص  الدستورية ومن  تعديل    195ة  المادة  الدستور (بعد  ) مصطلح: "أطراف 2020من 

والمتدخل   الخصومة  والمدخل في  عليه،  والمدعى  المدعي  تشمل  وبذلك فهي  عام،  معنى  لها  التي  المحاكمة" 

   .6فيها، ولكل شخص طبيعي أو معنوي، وكذا المواطن والأجنبي 

وا�لس الدستوري حيث لا يمكنه الدفع   كما لا يعد القضاء هنا إلا كونه وسيطا بين المتقاضي           

تلقائية بصفة  الدستورية  و 7بعدم  ال  دور  يبقى،  والقانونية    تأكدالقاضي  الدستورية  الشروط  توافر  من 

   .حالته إلى الجهة القضائية الأعلى قبل إكشرط جدية الوجه المثار (الشكلية، والموضوعية) لقبول هذا الدفع  

 16-18من القانون العضوي  04المادة الدفع تلقائيا كما أكدته فقد أسُتبعد القاضي من إ�رة           

  17الفقرة الأولى من المادة  فيتحديد  �كثر، ثم 8الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية  

العضوي   القانون  المحكمة    19-22من  أمام  المتبعة  والإحالة  الإخطار  وكيفيات  إجراءات  يحدد  الذي 

كمصر    لاف بعض الأنظمة القانونية، بخ9على قضاة الحكم والنيابة العامة ومحافظة الدولة  هابنص الدستورية

  .10الدستورية العليا من طرف المحاكم من تلقاء نفسها  التي أقرت إمكانية الالتجاء إلى المحكمةمثلا 

قيدا   من الدستور، لأنه وضع  188دة  ولم يكتف المشرع الدستوري �لضوابط التي أوردها في الما          

سنوات   03منه، حينما نص على أن بداية إمكانية ممارسة هذه الآلية يكون �نقضاء  215زمنيا في المادة 

سر� بداية  لعام  من  الدستوري  التعديل  أحكام  مارس  2016ن  شهر  من  ابتداء  وتطبيقا  2019  أي   .

 16-18من القانون العضوي    26ضمن المادة    2019مارس    07بيوم  هذا الأجل  المشرع    لذلك حدد

   .المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 

–رقابة الدفوع بعدم الدستورية قد يرجع لهذا القيد الزمني  إن انحصار تجربة ا�لس الدستوري في            

لغياب إمكانية تقديم الدفوع من المتقاضين إلا �نقضاء الأجل، �لإضافة إلى عدم نظره في عدد    -المذكور

لعام   الدستوري  التعديل  بصدور  لديه  والمسجلة  له  المحالة  الدفوع  المحكمة  2020من  أحدث  الذي   ،

أحكامه الانتقالية على �اية ممارسة عمل ا�لس الدستوري بعد �اية العمل بموجب   الدستورية ونص ضمن

  .من الدستور التي حددت أجل أقصاه سنة واحدة من �ريخ نشر الدستور في الجريدة الرسمية 224المادة 

 ة خمس فيفقط  وهذا ما أكدته الناحية العملية، حيث نجد أن ا�لس الدستوري قد نظر وفصل            

  21 إلى 2019مارس  07( سنوات  )03، وذلك خلال فترة قاربت ثلاث ( ) دفوع بعدم الدستورية 05(
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مرسوم ر�سي أي إلى    )2021نوفمبر   الدستورية بموجب  للمحكمة  التشكيلة الإسمية  نشر  ، في  �11ريخ 

  . المحكمة الدستورية بعد تنصيبها أحالها إلى ثم النظر لفترة، قيد دفعا)  26حين بقيت الدفوع الأخرى ( 

بة  بتجر ا�لس الدستوري    ىالمسجلة لدأو حتى  ا  وبمقارنة هذا العدد من الدفوع التي تم النظر فيه          

قليلة جدا، حيث كان عدد الدفوع التي أحيلت لهذا الأخير خلال فترة  أ�ا ا�لس الدستوري الفرنسي نجد

، فقد )QPC() كبيرا بعد سر�ن إ�رة مسألة الأولوية الدستورية  2013-2010) سنوات ( 03ثلاث (

، بل حتى بما أصدره من 12) ملفا بعد إجراء التصفية من طرف محكمة النقض ومجلس الدولة 314بلغت (

السن  خلال  له  قرارات  الأولى  السنة –ة  يقارب  مارس    -ما  من  غاية    2010وتحديدا  جانفي   28إلى 

  .  13) منها بعدم المطابقة الكلية والجزئية للدستور25صرح في ( ،) قرارا75حيث بلغت (  2011

  2016قراراته الصادرة في ظل أحكام التعديل الدستوري لعام  .2.2

ظل             في  الدستوري  ا�لس  لعام  فصل  الدستوري  التعديل  بعدم    2016أحكام  الدفوع  في 

 ) أربعة  (04الدستورية في  له  قرارات  وقد 02/2020،  01/2020،  02/2019،  01/2019)   ،(

تعلقت كلها ببعض الأحكام من قانون الإجراءات الجزائية (المعدل والمتمم)، في حين بقيت الدفوع الأخرى 

  .والمتعلقة بمجالات أخرى -كما ذكر سابقا-ها من طرفه دفعا) قيد النظر ولم يتم الفصل في 26(

يتعلق             أساسيين،  نتطرق هنا لجانبين  فإننا  المذكورة  الدستوري  قرارات ا�لس  تضمنته  و�لنظر لما 

�لتصدي   فيتعلق  الآخر  أما  الدستورية،  بعدم  الدفع  في  المثار  الدستوري  غير  للحكم  �لتصدي  الأول 

  مثارة في الدفع بعدم الدستورية.  لأحكام أخرى غير

  التصدي للحكم غير الدستوري المثار في الدفع بعدم الدستورية  .1.2.2

          ) ثلاث  بتأشيرات  تعلق  ما  هو  بداية،  يلاحظ  الدستور 03ما  للمجلس  قرارات  ي  ) 

إلى مواد محددة من  حيث نجد  )،  01/2020،  02/2019،  01/2019( يستند  لم  أي  أنه  الدستور 

على الخصوص، بل جاء ذلك بشكل عام بعبارة: "وبناء على الدستور،" بخلاف ما ورد في �شيرات قراره  

المادتين    02/2020رقم   إلى  فيها استناده على الخصوص  ) من  03(الفقرة    191و  188حينما ذكر 

الفقرة   في - وّل للمجلس الدستوري  منها التي تخُ   02الدستور، ولكنه لم يكن دقيقا أكثر لأنه لم يشر إلى 

    .تحديد اليوم الذي يفقد فيه النص التشريعي غير الدستوري أثره -الدفع بعدم الدستورية

أن القانون يضمن   2016من الدستور بعد التعديل الدستوري    02فقرة    160لقد أقرت المادة            

تطبيقها، ولكن بعض الأحكام التي أصبحت التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية و�نه يحدد كيفيات  
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أو أ�ا لم لم تعدّل  اللازم كما هو  تتعارض مع هذا الحكم الجديد  تعدّل �لشكل  من   416المادة  ال  ح 

أمام إمكانية إ�رة الدفع واسعا  ، وهذا ما فتح الباب  14  2017بعد تعديل عام    قانون الإجراءات الجزائية

  . 15بعدم دستوريتها

رقم             قراره  الدستوري  ا�لس  المحكمة   16  01/2019أصدر  من  إحالة  على  بناء  أخُطر  بعدما 

الفقرة   من قانون الإجراءات   416من المادة    01العليا بخصوص الدفع بعدم دستورية الشطر الأول من 

صاد لحكم  المستأنف  المتهم  قدمه  الذي  والمتمم)  (المعدل  أداالجزائية  المحكمة  عن  عليهر  وحكم  بدفع   نه 

من هذا القانون التي    416مدعيا أمام ا�لس القضائي بعدم دستورية المادة    ،دج غرامة �فذه  20.000

  .دج   20.000تحرمه من حقه في الاستئناف لأن مبلغ الغرامة المحكوم به لا يتجاوز 

لمتعلق �لشخص الطبيعي من وبعد الاعتبارات التي أوردها ا�لس الدستوري، ذكر �ن الشطر ا          

دج   20.000"إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز    :من هذا القانون  416الفقرة الأولى من المادة  

من الدستور،    160من المادة    02تتعارض مع الدستور لاسيما الفقرة  ، ��ا  �لنسبة للشخص الطبيعي"

تقل  لأ�ا تستثني من حق التقاضي على درجتين كل الأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بغرامة تساوي أو 

    .الحكم التشريعي هذا بعدم دستورية صرح دج، و   20.000عن 

أكد سبق الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة   ، فقد17  02/2019أما في قراره اللاحق رقم            

منشوران في نفس العدد من  -  01/2019قانون الإجراءات الجزائية (المعدل والمتمم) في قراره رقم    416

لقواعد عمل    29وقضى فيه بسبق الفصل عملا �لمادة    -الجريدة الرسمية  مكرر المضافة إلى النظام المحدد 

   .ه وتتميمه ا�لس الدستوري بعد تعديل 

تشريعية            أحكام  بدستورية  صرح  الدستوري  ا�لس  فإن  الدستورية،  بعدم  الحكم  هذا  وبخلاف 

)، 6(النقطة    496أخرى من قانون الإجراءات الجزائية (المعدل والمتمم) في قراريه الآخرين بخصوص المادة  

بخصوص القيود والاستثناءات    )6(النقطة    496ادة  فعن الدفع بعدم دستورية الم  .منه   419وكذا المادة  

�ن المشرع لم    01/2020اعتبر في قراره رقم  فقد  الواردة على حق الطعن �لنقض المنصوص عليه فيها،  

دستور�  المكفولة  والحر�ت  �لحقوق  هنا  المادة  18يمس  بخصوص  أما  آجا  419،  تحديد  بشأن  ل  منه 

فذكر أنه  طول �لنسبة للنائب العام مقارنة �طراف النزاع)  أجل أ(إقرار  لاستئناف الأطراف بطرق مختلفة  

كما  جاء   مختلفة  رقم  جاء  لتسوية وضعيات  قراره  المساواة ولم  و ،  02/2020في  بمبدأ  أنه لا يمس  اعتبر 

  . 19ينتهك حق التقاضي ما دام أن هناك حق للاستئناف 
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  التصدي لأحكام أخرى غير مثارة في الدفع بعدم الدستورية  .2.2.2

رقم             قراره  الدستوري في  يكتف ا�لس  الفقرة   01/2019لم  من  الشطر الأول  �لنظر فقط في 

المادة    01 والمرفق    416من  الإحالة  قرار  والمتمم)، كما جاء في  (المعدل  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 

م الدستورية، لأنه قام �لتصدي لأحكام أخرى في نفس المادة. وتعلق الأمر هنا �لشطر  بمذكرة الدفع بعد

دج �لنسبة للشخص المعنوي"، بل وحتى    100.000بعبارة: "و   416من المادة    01الآخر من الفقرة  

  ."منها: "القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ  02الحكم الوارد في الفقرة 

ذلك             نظره في  تم  اعتباراته-وقد  ذكر في  �لمادة    -كما  المحدد   02فقرة    29عملا  النظام  من 

المادة  هذه  نص  تعديل  بينها  ومن  عليه  التعديلات  لبعض  إدخاله  بعد  ذلك  جاء  ولكن  عمله،  لقواعد 

الأخيرة20المذكورة   لهذه  كان  متى  أخرى  لأحكام  يتصدى  أن  له  تخول  أصبحت  التي  �لحكم    ،  ارتباط 

  .التشريعي محل الدفع بعدم الدستورية 

،  للحقوق والحر�ت في حمايته    ا ا�لس الدستوري �لجريئةويمكن وصف هذه الخطوة التي قام �          

تفسيري  ف �جتهاد  يتعلق  لم  قانونية  منه  الأمر  قاعدة  أنشأ  الدفع بل  رقابة  بخصوص  إشكالا  تطرح  قد 

له تم في غياب نص دستوري، أو  من النظام المحدد لقواعد عماده إلى المادة المعدلة  الخاصة، فاستن �حكامه  

  .المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية  16-18حكم تشريعي في القانون العضوي 

رقم             قراره  التشريعية، وقضى في  تلك الأحكام  بعدم دستورية  آخر قراره    01/2019وصرح في 

كل  على  هذا  قراره  سر�ن  على  أيضا  �كيده  مع  فورا،  لأثرها  الدستورية  غير  التشريعية  الأحكام  بفقد 

  الأحكام الجزائية التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام هذه المادة المذكورة.

  2020قرار وحيد صادر في ظل التعديل الدستوري لعام  .3.2

ما يلاحظ على القرار الوحيد الذي صدر عن ا�لس الدستوري في ظل التعديل الدستوري لعام            

رقم    2020 القرار  من 21  01/2021وهو  مواد  إلى  الاستناد  إلى  �لنسبة  أيضا  دقيقا  يكن  لم  أنه   ،

. لأنه إذا  من الدستور  224و  198و  195الدستور في �شيراته، حيث حدد منها على الخصوص المواد  

تتعلق �لية الدفع بعدم الدستورية، إلا أن الحال ليس كذلك �لنسبة    -بفقرتيها –منه    195كانت المادة  

منه، لأ�ا لا تتعلق �ذه الآلية، و�لتالي كان عليه أن يشير   198) من المادة  03و  02و  01للفقرات (

منها المتعلقة �لتصويت على ما   01رة  الفق  197منها، كما لم يشر إلى المادة    05و  04فقط للفقرتين  

  .يتخذ من قرارات، والتي من بينها قراراته حول الدفع بعدم الدستورية 
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بناء على إحالة من المحكمة العليا  2020أكتوبر   20لقد جاء إخطار ا�لس الدستوري بتاريخ           

: "تفصل بحكم في عبارة  والإدارية، حولمن قانون الإجراءات المدنية    33بعد الدفع بعدم دستورية المادة  

دج)" على أ�ا مخالفة    200.000أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (

   .من درجة من درجتي التقاضي زت بين المتقاضين وحرمت فئة من الدستور، �ن ميّ   158لأحكام المادة 

  ه، فإن قرار 2020الدستوري التي تمت قبل التعديل الدستوري لعام  وبخلاف الإحالة إلى ا�لس            

  165، أي في وجود نص المادة  2021فبراير    10في    ؤرخالمأحكام ومبادئ هذا التعديل و   صدر في ظل

  .التي تؤكد ضمان القانون للتقاضي على درجتين و�نه يحدد شروط وإجراءات تطبيقه  22من الدستور  

) من قانون الإجراءات المدنية 02و  01(الفقر�ن    33لقد قضى ا�لس الدستوري �ن المادة            

المواطنين لكل  المساواة  مبدأ  التي ذكرها  الاعتبارات  أورد في  أن  بعد  القانون    والإدارية غير دستورية،  أمام 

من الدستور    34من الدستور، ودون أن يغفل الإشارة إلى نص المادة    165و   37والقضاء بنص المادتين  

التي أجازت تقييد ممارسة أيّ حق من الحقوق ولكن دون المساس بجوهرها، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام  

   .ية حقوق وحر�ت أخرى يكرسها الدستورالعام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحما 

وحماية للحقوق والحر�ت قضى ا�لس الدستوري بفقد الحكم التشريعي لأثره فورا، و�كيده على            

المادة ( تطبيق أحكام  تستنفذ آجال الاستئناف عند  التي لم  المدنية  قراره على كل الأحكام  )  33سر�ن 

وهنا يمكن التأكيد أن الدافع لإ�رة الدفع بعدم   .راءات المدنية والإدارية من قانون الإج  02و   01الفقر�ن  

�تي لصالح المصلحة    قد، إلا أن نتيجة القرار  الدستورية من طرف المتقاضي قد ينحصر بمصلحة شخصية 

إقرار ذلك قانو�،   أثره أو بتحديد بداية فَـقْد  العامة، �لغاء النص الذي يمس �لحقوق والحر�ت في حالة 

  .  23  من الدستور 02فقرة  191ما نصت عليه المادة ك   للسلطة التقديرية للمجلس الدستوريالذي يعود 

  المحكمة الدستورية: تجربة رقابية جديدة على الدفع بعدم الدستورية  .3

لعام             الدستوري  التعديل  وصنّ   2020أحدث  مستقلة  كمؤسسة  الدستورية  ضمن  المحكمة  فها 

رغم تعزيزه لشروط وضما�ت العضوية إلا أنه لا يمكن القول �لاستقلالية المطلقة لكن  مؤسسات الرقابة، و 

تم تنصيب . و 24لها �لنظر لغياب بعض المقتضيات الأساسية كتعيين رئيسها من طرف رئيس الجمهورية  

رئيس مهام  إ�اء  تخص  التي  الر�سية  المراسيم  صدور  بعد  الدستورية  و�ئبه    المحكمة  الدستوري  ا�لس 

  .25) أعضاء، ونشر تشكيلتها الإسمية  03وعضوين، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وثلاث (
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المسجلة لدى  سواء    ، نظرت المحكمة الدستورية بعد تنصيبها في ملفات الدفع بعدم الدستوريةوقد            

  ها لدى كتابة ضبطالمسجلة    والأخرى،  26فا)  مل  26كتابة ضبط ا�لس الدستوري والمحالة لها من طرفه (

وأصدرت  10( (36(  ملفات)،  العليا  المحكمة  ومن  (إحالتين)  الدولة  من مجلس  إحالة  بعد  قرارا   (34 

  .2025جانفي   26إلى   2021ديسمبر  23إحالة)، وتم نشرها في الجريدة الرسمية في الفترة الممتدة بين 

قرارا�ا    و�لنظر           مضمون  قرارا�ا إلى  عناوين  الأول  جوانب، يخص  ثلاثة  إلى  هنا  التطرق  يمكن 

وبناءا�ا القانونية وشكليتها، ثم حالة الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي تم تعديله أو إلغائه بعد  

   ثم نتناول حالات الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي ساري المفعول.  الدفع،تقديم 

  عناوين قرارا�ا وبناءا�ا القانونية و�حيتها الشكليةبخصوص . 1.3

قبل أن نتطرق إلى ما ميّز قرارات المحكمة الدستورية في ما يتعلق بعناوينها أي تحديد موضوعها،            

الدستوري سابقا، نذكر هنا   قرارات ا�لس  تضمنته  مقارنة بما  التي حدد�ا، وذلك  بنائها والشكلية  وكذا 

وسيع نطاق الدفع بعدم الدستورية والتي صارت تشمل الأحكام التنظيمية �لإضافة إلى الأحكام  مسألة ت

التشريعية، حيث �تي توسيع مجال هذا الدفع الموجه إلى مخاصمة حكم تشريعي أو تنظيمي كما ورد في  

  .من الدستور في إطار تعزيز حماية الحقوق الأساسية والحر�ت العامة  195نص المادة 

الدفع             لنطاق  الدستوري  المشرع  توسيع  التنظيمي–لكن  الحكم  لمفهوم    -ليشمل  تضييق  قابله 

جانفي    16المؤرخ في    2024-01"الحكم التنظيمي" من طرف المحكمة الدستورية إثر صدور رأيها رقم  

المادة    2024 في  واردة  عبارة  بتفسير  المادة    195المتعلق  وفي  الأولى)  بعد    من  141(الفقرة  الدستور 

لرئيس الجمهورية دون التنظيمات    تإخطار برلماني، حيث أكد فيه أن نطاقه يشمل التنظيمات المستقلة 

وهنا رأى البعض أن هذا التفسير قد رفع الغموض عن هذه الأحكام وبينّ للقضاة والمتقاضين    .27التنفيذية 

  .ما هو واسع كنه يكون أيضا قد ضيّق، ول28وهيئة الدفاع والباحثين مدلول وحدود الحكم التنظيمي 

التشريعية             الأحكام  بعض  دستورية  بعدم  الدفع  حول  قرارا�ا  الدستورية  المحكمة  أصدرت  لقد 

الواردة في بعض القوانين والأوامر التشريعية، المثارة من أطراف المحاكمة أمام الجهات القضائية وهي تحديدا:  

المحاماة،   مهنة  تنظيم  المتعلق قانون  القانون  (المعدل والمتمم)،  المدنية والإدارية  المتضمن الإجراءات  القانون 

بعلاقات العمل (المعدل والمتمم)، القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، قانون البلدية (المعدل 

   .والمتمم)، والأمر المتعلق �لاعتماد الايجاري
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رقم            الأول  قرارها  منذ  عنها  الصادرة  القرارات  عناوين  تحديد  غياب  هو  بداية،  الملاحظ  إن 

من القانون رقم    24المتعلق �لدفع بعدم دستورية المادة    –29  2021نوفمبر    28المؤرخ في    01/2021

لموالية له،  وكذا في أغلب قرارا�ا ا  -والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة  2013أكتوبر    29المؤرخ في    13-07

منها   الآخر  البعض  ذلك بخلاف  وجاء  (الخمسة)،  الدستوري  ا�لس  قرارات  أيضا في  الحال  كان  مثلما 

  .وما يليه  2022أكتوبر  26المؤرخ في  30/2022حيث نجد أن تحديدها قد بدأ منذ قرارها رقم 

أ�ا بدأته بعبارة:  01/2021قم أما عن �شيرات القرار، فإذا كان من الإيجابي في قرارها الأول ر           

 198و  197و  195"بناء على الدستور" مع تحديد الاستناد إلى بعض المواد منه على الخصوص (المواد  

المثال لا الحصر   225و اللاحقة، ومنها على سبيل  قرارا�ا الأخرى  تقم بذلك في كل  إلا أ�ا لم  منه)، 

رقم   في    01/2022القرار  في    30/2022ورقم    30  2022جانفي    26المؤرخ  أكتوبر    26المؤرخ 

  .، واللذان سنتطرق إلى مضمو�ما في هذا الجزء من الدراسة31  2022

المواد             أحكام هذه  تتضمنه  ما  إلى  �لنظر  أنه  أعلاه-غير  للمحكمة    -المذكورة  فإنه كان يمكن 

  01من الدستور، لأن الفقرة    198و  197الدستورية أن تكون أكثر دقة بخصوص الاستناد إلى المادتين  

المادة   الفقرة    197من  أي دون  الدفع ومجالات أخرى  تنطبق على مجال  التي  منها، وأيضا    02منه هي 

  ). منه دون �قي الفقرات (كما تم ذكره سابقا 198) من المادة 05و  04الفقر�ن (

ارا�ا التي قضت فيها بسبق الفصل، �لإضافة إلى ذلك،  وفيما يخص الإشارة في �شيرا�ا إلى قر           

من    01فقرة    633(الذي فصلت فيه بدستورية المادة    02/2021نجد أ�ا وإن أشارت إلى قرارها رقم  

رقم  09-08القانون   قرارها  ضمن �شيرات  الدفع   03/2021)  في  الفصل  بسبق  فيه  الذي صرحت 

المثار   الحكم  نفس  دستورية  قر 32بعدم  إلى  الإشارة  أن  إلا  رقم  ،  فيه    01/2022ارها  صرحت  (الذي 

المادة   القانون    4-73بدستورية  بعده 11-90من  جاءت  أخرى  قرارات  �شيرات  ضمن  غابت  قد   (

  .33)، والتي صرحت فيها بسبق الفصل  22/2022إلى  02/2022(القرار رقم 

المتعلق           الأول  قرارها  منذ  وضعت  قد  الدستورية  المحكمة  أن  أيضا،  بعدم   والملاحظ  �لدفع 

حيث "من  بعبارة:  للإجراءات  عنوا�  للموضوع   الدستورية  وآخرا  الموضوع" الإجراءات"  حيث  "من   :،  

ا� قرارات  ما غاب عن  وهذا  اللازمة،  الحيثيات  منهما  الدستوري لتعرض في كل  العنوان لس  . ويتضمن 

حيثيات مسار الدعوى القضائية المرفوعة، إ�رة الدفع بعدم الدستورية بمذكرة، الإحالة من الجهات  ( :الأول
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إشعارات رئيس المحكمة الدستورية للجهات   ،-إن تم تقديمها  -القضائية العليا، التدخل في الخصام بمذكرة  

  المعنية والأطراف لتقديم الملاحظات، تلقي الملاحظات المكتوبة). 

  لة الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي تم تعديله أو إلغائه بعد تقديم الدفع حا. 2.3

إلغائه             عرفت الممارسة العملية حالة الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي تم تعديله أو 

  26ؤرخ في  الم  30/2022من طرف المشرع بعد تقديم الدفع، وهذا ما يؤكده قرار المحكمة الدستورية رقم  

والذي  34  2022أكتوبر   صدور  ،  بعد  العضوي  ونشر  جاء  في    19-22القانون  يوليو    25المؤرخ 

الدستورية أي    2022 أمام المحكمة  المتبعة  ،  ه في ظلتم  الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة 

   .35)  2023جانفي  22وأيضا قبل نشر النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية (

المح           أن  نجد  اعتمدت  وبذلك،  قد  الدستورية  رقم  –كمة  الأول  قرارها  في  فعلت  كما 

المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في   2021نوفمبر    28على مداولتها المؤرخة في    -01/2021

مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل �لبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل ا�لس  

  .، المعدل والمتمم 2019مايو  12المؤرخ في الدستوري 

أما بخصوص قرار الإحالة الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثالثة)، فجاء بمناسبة استئناف حكم            

أمامها رفضت إرساله إلى مجلس الدولة وفصلت بعدم  –المحكمة الإدارية (برج بوعريريج)   بعد دفع سابق 

لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية    الدفع  وتم تسجيلالدولة،  أمام مجلس    -قبول الدعوى الأصلية شكلا

  من القانون  906و   905و  904و  826و  815بعدم دستورية المواد  ، وتعلق  2022يوليو    24اريخ  بت

الدفع   2008فبراير    25المؤرخ في    08-09 أن هذا  أي  المدنية والادارية،  قانون الإجراءات  والمتضمن 

   .جاء قبل تعديل وتتميم هذا الأخير

المنشور في الجريدة الرسمية بعد أكثر  -غير أن الفصل في هذا الدفع بقرار من المحكمة الدستورية            

المعدل    2022يوليو    12المؤرخ في    13- 22تم بعد صدور القانون    -) أشهر عن �ريخه03من ثلاثة (

المادتين   دستورية  بعدم  الدفع  �ن  الدستورية  المحكمة  فيه  والذي صرحت  له،  من   826و  815والمتمم 

موضوع،    09-08القانون   دون  صار  وتتميمه  تعديله  بعد  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  المتضمن 

عد تخلي المشرع عن القيد المنصوص عليه فيها، وإلغاء الثانية التي كانت تنص على  وذلك لتعديل الأولى ب

  .36وجوبية تمثيل الخصوم بمحام أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة عدم قبول العريضة 
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في             قد ساهم  الدستورية  المحكمة  قرار  قبل صدور  القانوني  النص  لهذا  المشرع  تعديل  فإن  وعليه، 

ف أمام عدم  المساواة  بمبدأ  المادتين والذي كان يمس  الوارد في هاتين  التشريعي  بعدم دستورية الحكم  صلها 

المتقاضين  بين  واحدا  وضعا  هناك  أصبح  �نه  "الموضوع"  حيثيات  تؤكد في  جعلها  مما  والقضاء،  القانون 

لتمثيل بمحام (أمام أول درجة)،  (أشخاصا طبيعية أو معنوية) أمام المحاكم (العادية والإدارية) بعدم وجوبية ا

  ). منه  165و 164و 37و 34ولكن دون نظرها في مدى دستورية ذلك مع مواد الدستور (المواد  

ف           الدفع،  المثارة في  للمواد الأخرى  بعدم دستورية صرحت  قد  و�لنسبة  الدفع  النظر عن  بصرف 

ن الدفع بعدم منه (المعدلة)، لأ  815تحيل إلى المادة  المعدل والمتمم التي    09-08من القانون   904المادة  

  تحت العنوان الموالي.    مايتم التطرق لهفمنه    906و 905المادتين  عندستوريتها صار دون موضوع. أما 

  . حالات الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي ساري المفعول 3.3

الدستورية لم تنظر فيما أثير بعدم دستورية حكم تشريعي لم يرد تجدر الإشارة بداية، أن المحكمة            

-مجلس الدولة والمحكمة العليا–  ضمن الدفع بعدم الدستورية المحال لها من طرف الجهات القضائية العليا

حيث أ�ا لم تنظر فيما   30/2022كتلك التي تثار في الملاحظات المكتوبة، وهذا ما نجده في قرارها رقم  

المؤرخ    03- 06من الأمر   174حقا في ملاحظات المدعي في الدفع بخصوص عدم دستورية المادة  ذكُر لا

- 08من القانون    538والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة    2006يوليو    15في  

  .، والتي لم يتضمنها الدفع المثار من طرفه09

الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي ساري المفعول مثار في الدفع، �لنسبة لحالات الفصل في  أما            

رقم   القرارين  ذكر  على  أولا  بعض    01/2025ورقم    �30/2022تي  دستورية  بعدم  �لدفع  المتعلقان 

القانون   في  التشريعية  جهات    09- 08الأحكام  أمام  بمحام  التمثيل  وجوبية  بخصوص  والمتمم،  المعدل 

           .الاستئناف والنقض 

رقم             قرارها  الدستورية في  المادتين    30/2022لقد قضت المحكمة  من   906و  905بدستورية 

المواد    09- 08القانون   مع  تعارضهما  المتمم، مؤكدة عدم  من   165و  164و   37و   35و   34المعدل 

التحديد للمواطنين، وعلى سبيل  العامة  (ضمان    الدستور، وعدم مساسهما �لحقوق الأساسية والحر�ت 

المساواة بين المواطنين في الحقوق والحر�ت، المساواة أمام القانون والقضاء، الحق في الحماية المتساوية، عدم  

  ). التمييز بينهم، القضاء متاح للجميع 
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أمام مجلس   09-08من القانون    905تنص المادة             التمثيل بمحام  المعدل والمتمم على وجوبية 

ذهب التي ذكر�ا  الدولة، وهنا  الدستورية في الاعتبارات  قرارها  ت المحكمة  المنازعة  في  إلى �كيد خصوصية 

ما   النزاع، وكذا  إ�رة جوانب قانونية ذات صلة بموضوع  الدفاع في  الإدارية وما تفرضه من دور مميّز لهيئة 

زاع)، وبما تتميز به المادة تخوله من دور �سيسي وإبداعي للقاضي الإداري (للقاعدة القانونية التي تحكم الن

ربطت هذا الأخير  وهذا ما يقتضي وجود محام، و طبيعتها  فسها من تعدد لمواضيعها ومن حيث  الإدارية ن

   .ساعدة القاضي الإداري للوصول إلى حكم عادل ومنصف بجانب م 

الدستورية             فالمحكمة  ومبدأ  لم  و�لتالي،  المساواة،  مبدأ  من  الموضوع  حيثيات  "القضاء  تنطلق في 

  ،من الدستور، ولم تستند فيه فقط على هذه المادة  02فقرة    165متاح للجميع" المنصوص عليه في المادة  

المادة    بل إلى  للأشخاص    همن   42استندت  �لنسبة  القضائية  المساعدة  الحق في  من  التمكين  بخصوص 

(الفقرة   01هذا الحق يكفل الحق في التقاضي الذي نص عليه المشرع في نص المادة  المعوزين، مؤكدة أن  

المتعلق �لمساعدة القضائية (المعدل والمتمم) �لنسبة    1971غشت    5المؤرخ في   57-71) من الأمر  01

بحقوقهم  ولا تسمح لهم مواردهم �لمطالبة  - التي لا تستهدف الربح-للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة 

  .أمام القضاء أو الدفاع عنها 

من القانون    567و  559و  558و  10أيضا حينما قضت بدستورية المواد  ذا ما أخذت به  وه          

أمام والذي تم    احوله  ربعد نظرها في الدفع المثا  37  01/2025المعدل والمتمم في قرارها رقم    08-09

القرار إلى قرارها  �لنقض، حيث أشارت في �شير المحكمة العليا بمناسبة الطعن     30/2022رقم  ات هذا 

أضافت أن المشرع لم يجعل مبدأ وجوبية التمثيل  كما  أعادت في حيثيات الموضوع ما أوردته سابقا،  الذي  و 

بعض مراحل القضائية وفي  الجهات  بعض  أمام  التمثيل بمحام  فقد فرض وجوبية  مطلقا،  التقاضي    بمحام 

والنقض،  كالاستئنا القضا� كقضا� الأسرة  و ف  بعض  المعنوية  و والعمال،  استثنى  بعض الأشخاص  أعفى 

  .(الدولة، الولاية، البلديةـ، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية) وفقا لنص هذه المواد

الم           حيثيات  في  الدستورية  المحكمة  ذكرته  ما  هو  سابقه،  عن  القرار  هذا  به  تميز  ما  وضوع لكن 

، ��ا: "تضمنت قاعدة  30/2022من الدستور التي لم تتطرق لها في قرارها رقم    177بخصوص المادة  

إمكانية الاستعانة بمحام،..." التقاضي وتتيح  تعتبر   ، عامة تجسد حق  الدفع  المواد المحددة في  أن  ومؤكدة 

الت  من  محددة  مراحل  في  المقررة  الإجراءات  على  تنطبق  وهي  خاصة  والنقض) قواعد  (الاستئناف  قاضي 

  .�لنظر لخصوصيتهما التي تتطلب وجوبية التمثيل بمحام 
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المادة             إلى نص  قراريها  تشر في  لم  أ�ا  تقييد    34غير  استثناء  للمشرع  أجاز  الذي  الدستور  من 

فقط حدّد�ا ذلك لأسباب  يكون  التقييد حيث  لهذا  مع ضوابط  ولكن  والضما�ت،  والحر�ت    الحقوق 

(المتعلق �لاعتماد الإيجاري)   38 29/2022هذه المادة كما ذكر�ه سابقا مثلما كان الحال في قرارها رقم 

  .فيما حددته بشأن ذلك، بخلاف الاستناد إليها كما فعلت في قرارات أخرى

ستورية  بعد نظرها في الدفع بعدم د  24/2022ومن بينها ما ذكرته المحكمة الدستورية في قرارها            

، رغم  39المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، وتصريحها بدستوريتها   04- 90من القانون    21المادة  

أن المشرع قيّد فيها حق التقاضي على درجتين، لأن المحاكم تبتُّ عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا  

(إ  فيها  المشرع  حدده  بما  الدعوى  تتعلق  عندما  ضد و�ائيا  المستخدم  قررها  التي  التأديبية  العقو�ت  لغاء 

العمل وكشوفات   المدعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و/أو الاتفاقية الإجبارية، وكذا تسليم شهادات 

  ). الرواتب أو الو�ئق الأخرى المنصوص عليها قانو� لإثبات النشاط المهني للمدعي

حيثيات القرار المذكور أعلاه عبارة: "...، فقد وضع قيدا على ممارسة هذا  فقد ذكرت في إحدى           

التعسف في   الأطراف  تجنيب  ذلك  نيته في  و�ن  المشرع،  أي  الآخرين..."  نفاذ حقوق  يضمن  بما  الحق 

هو ضمان حماية  الهدف  و لاقة العمل وتنظيم علاقة العمل،  الإجراءات القضائية حفاظا على التوازن في ع

  .جراءات من العقو�ت التأديبية ضده دون تطبيق الإ العامل

التسبيب             مثل هذا  أن  رقم    -المذكور أعلاه-غير  قرارها    01/2022لم يذكر مثلا في حيثيات 

المؤرخ في   11-90من القانون  4-73حول الدفع بعدم دستورية المادة  40 2022جانفي  26المؤرخ في 

من الدستور، وهذا   34ت العمل (المعدل والمتمم) رغم إشار�ا إلى المادة  المتعلق بعلاقا   1990أبريل    21

بخصوص القضاء �حكام ابتدائية و�ائية فيما يخص إلغاء التسريح التعسفي بسبب عدم احترام الإجراءات 

ما نصت عليه  التعويض وفق  منح  أو  الإدماج  إما �عادة  ما نصت عليه، والفصل  المالي وفق  والتعويض 

فقرة  165و 37لا تتعارض مع أحكام المادتين  ، فقد صرحت بدستورية هذه المادة بعدما ذكرت أ�اأيضا 

   ).القانون، وحق التقاضي على درجتين أخيرة من الدستور (المساواة أمام

القرار             في  جاء  موضوع    01/2025كما  التشريعية  الأحكام  أن  لها  ار�ى  العليا  المحكمة  أن 

رأي النيابة  جاء فيه أيضا أن  لكن  من الدستور،    177و  02فقرة    165رض مع نص المادتين  الدفع تتعا

 العامة للمحكمة العليا والملاحظات المكتوبة للسلطات المعنية الأخرى (رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول)
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دستوريتها  وأيضا  أكدت  الوطني  ،  الاتحاد  طرف  من  الخصام  في  التدخل  التي مذكرة  المحامين  لمنظمات 

  . بعد اثبات مصلحته في الخصومة -ستيفاء ما نص عليه القانون�- أودعت بواسطة رئيسها، وتم قبولها 

الملاحظات المقدمة من الجهات الرسمية لم �ت دائما ضد ما جاء في  فإن  ،  غير أنه بخلاف ذلك           

م وهذا  التشريعية،  الأحكام  بعض  دستورية  بعدم  القرار  الدفع  في  نجده  �لنسبة   01/2022رقم  ا 

للملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة والنائب العام لدى المحكمة العليا حول الدفع  

المتعلق بعلاقات العمل (المعدل والمتمم)، حينما ذهبا    11-90من القانون    4-73بعدم دستورية المادة  

  فقرة أخيرة من الدستور.  165و 37ين في رأيهما اتجاه تعارضها مع المادت

أما فيما يخص سبق الفصل في الدفع بعدم الدستورية، فنجد أن المحكمة الدستورية قد صرحت           

كما هو الحال ) قرار  25شكلت مضمون أغلب قرارا�ا وهي تحديدا (بل  بذلك في العديد من قرارا�ا،  

  .41 11- 90من القانون  4-73ادة �لنسبة للدفوع المثارة حول الم

مستق و            الدستورية  المحكمة  فيه  تفصل  قد  ما  انتظار  الدفوع  في  في  عدم  بلا  حول  تثار  قد  التي 

، وخصوصا إذا  ما قد يترتب عن قرارا�ا  مراعاة  هاه يقع على عاتقدستورية حكم تشريعي أو تنظيمي، فإن 

في ظل ما    42  لى مبدأ المشروعية وكذا الأمن القانونيحفاظا عوهذا  تعلق الأمر �ثر رجعي أو مستقبلي  

    .تاريخ فقد هذا النص لأثرهل هابخصوص تحديد من الدستور  198من المادة  04قرة الف ته لهاخول

  خاتمة:  .4

عليها،             المنصوص  والإجراءات  والضوابط  الشروط  من  بمجموعة  الدستورية  بعدم  الدفع  يرتبط 

عرف ا�لس الدستوري تجربة قصيرة في  ��رته  وقبول إحالته إلى جهة القضاء الدستوري، وللموافقة عليه  

) قرارات له، �لإضافة إلى ما عرفته أيضا 05رقابة الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي من خلال فصله في (

   .قرار) 36( وهي من خلال مجموعة من القرارات التي أصدر�ا لمحكمة الدستورية بعد إحداثها ا

  :على النحو التالي  احاتالنتائج والاقتر  بعضيمكن تسجيل  ،�لنظر لما تضمنته هذه القراراتو           

ببعض   - تعلقت  الدستورية  بعدم  الدفع  رقابة  مجال  في  فقط  قرارات  خمسة  في  الدستوري  ا�لس  فصل 

الأحكام من قانون الإجراءات الجزائية (المعدل والمتمم)، وقد قضى بعدم دستورية حكم تشريعي في قراره  

  2020توري  منه، ثم في ظل التعديل الدس  416) حول الدفع بعدم دستورية المادة  01/2019الأول ( 

الفقرتبقرار وحيد حول أحكام من قانون الإجراءات المدنية والإداري    01 (ينة، وقضى فيه بعدم دستورية 

  ). 01/2021منه في قراره رقم (   33) من المادة 02و
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الحكم التشريعي المثار بعدم   01/2019حماية للحقوق والحر�ت تجاوز ا�لس الدستوري في قراره رقم   -

على اعتبار ارتباطها �ذا الحكم، مستندا   -في نفس المادة من القانون-الدستورية لأحكام تشريعية أخرى  

إلى   لقواعد عمله، وليس استنادا  للنظام المحدد  تعديله وتتميمه  بعد  النص عليها  قاعدة تم  في ذلك على 

  .حكم دستوري أو تشريعي

–عملها في الدفوع المثارة سابقا أمام ا�لس الدستوري    فصلت المحكمة الدستورية بعد تنصيبها ومباشرة -

بدستورية الأحكام التشريعية، والتي منها من تم فيها تقييد الحق في التقاضي   -بعد إحالتها إليها من طرفه

  .على درجتين للأسباب التي ذكرَْ�ا في قرارا�ا

الدستورية �لمادة   - بعدم  الدفوع  أغلب  القانون  4-73تعلقت  العمل   11-90  من  بعلاقات  والمتعلق 

،  01/2022(المعدل والمتمم)، وفصلت المحكمة الدستورية في الدفع الأول حولها بدستوريتها في قرارها رقم 

  ). قرار  25وفصلت بسبق الفصل في الدفوع الأخرى (

دستورية حكم   تؤكد الممارسة العملية أن تجربة القضاء الدستوري الجزائري لم تشهد النظر في دفوع بعدم -

  .تنظيمي سواء في تجربة ا�لس الدستوري سابقا أو في تجربة المحكمة الدستورية بعد ذلك 

المتضمن   - القانون  المحاماة،  مهنة  تنظيم  (قانون  التشريعية  الأحكام  بعض  في  الدستورية  المحكمة  نظرت 

بعلاق المتعلق  القانون  والمتمم)،  (المعدل  والإدارية  المدنية  القانون  الإجراءات  والمتمم)،  (المعدل  العمل  ات 

�لاعتماد   المتعلق  والأمر  والمتمم)،  (المعدل  البلدية  قانون  العمل،  في  الفردية  النزاعات  بتسوية  المتعلق 

أو   الضرائب،  كقانون  تشريعية  أحكام  دستورية  بعدم  دفع  من  لاحقا  يثار  قد  ما  انتظار  في  الايجاري)، 

فقط   المستقلة  وهي  تنظيمية  الدستورية  أحكام  المحكمة  رأي  أخرجها  أن  بعد  التنفيذية  التنظيمات  دون 

  . من نطاقها   01/2024التفسيري رقم 

منه التي غابت عن    177و  34إلى بعض المواد من الدستور كالمادتين  المحكمة الدستورية  عدم استناد    -  

  يقتضي ذلك.          رغم أن الأمر كان  30/2022كالقرار   -من حيث الموضوع–حيثيات بعض القرارات 

الدستورية   - قرارات المحكمة  الدستور في �شيرات  مواد  بعض  إلى  الدقة في تحديد الاستناد  مراعاة  يجب 

علقة المت  تحديدها في بعضها الآخر، وهي  عدم و رية، حيث غابت الدقة في بعضها  حول الدفع بعدم الدستو 

  ،) منه  05و  04فقر�ن    198،  01فقرة    197،  195وسير عمل المحكمة الدستورية (المواد  �لية الدفع  

  .ه) من  177و 165و 37و  35و 34على رأسها المواد (واد المتعلقة �لحقوق والحر�ت المو 
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لحقوق والحر�ت وضما� لمبادئ اماية تعزيزا لحيجب فتح مجال الدفع بعدم الدستورية أمام القاضي تلقائيا  -

القضائية الجهات  أمام  المحاكمة  أطراف  من  ��رته  الاكتفاء  دون  المساواة،  مبدأ  رأسها  وعلى    الدستور 

   .(العادية، والإدارية) 

  . الهوامش: 5

الدستورية في  الشروط و للاطلاع أكثر حول    1 بعدم  الدفع  تتطلبها ممارسة  التي  الشكلية والاجرائية والموضوعية  الضوابط 

الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية مقارنة بما ورد في   19- 22القانون العضوي 

العضوي   بعدم    16- 18القانون  الدفع  تطبيق  وكيفيات  شروط  يحدد  زواقري الذي  كنزة،  بلحسين  أنظر:  الدستورية، 

) العضوي  2023الطاهر،  القانون  بين  مقارنة  (دراسة  والمتغير  الثابت  بين  الدستورية  بعدم  الدفع  والقانون    16- 18) 

  .152- 146)، ص ص 01(العدد  09)، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، ا�لد  19- 22العضوي 

مارس    7المؤرخة في    14يتضمن تعديل الدستور، ج ر ج ج، العدد    2016مارس    6  المؤرخ في   01- 16القانون    2

2016.  

إبراهيم، (   3 بلمهدي  أنظر:  الدستور الجزائري  2017للاطلاع أكثر،  تعديل  الدستورية في أحكام  بعدم  الدفع  آلية   ،(

  .165- 160، ص ص 05، العدد المدية-، مجلة الدراسات القانونية، مخبر السيادة والعولمة، جامعة يحي فارس2016

القوانين على ضوء    الدفع بعدم دستورية آلية  )،  2022( قرساس مروة، بوكوبة خالد،  حول تعريف هذه الآلية، أنظر:    4

  . 104ص  ، 2، العدد  7آخر المستجدات: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، ا�لد  

التشريع  5 الحكم  مدلول  (يحول  إلياس،  رصام  أنظر:  بعدم  2019،  الدفع  إجراءات  إطار  في  التشريعي  الحكم   ،(

  .1164- 1160، ص ص 2وت القانون، ا�لد السادس، العدد  الدستورية: المفهوم والنطاق، مجلة ص

)، الحكم التنظيمي موضوع الدفع بعدم الدستورية في ضوء اجتهاد المحكمة الدستورية الجزائرية،  2025بوضياف عمار، (  6

  .69- 68مجلة المحكمة الدستورية، العدد السادس، ، ص ص  

من    188)، آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور "دراسة في تحليل المادة  2017صديق، (   سعوداوي  7

  .155-154الدستور الجزائري"، مجلة صوت القانون، العدد السابع، الجزء الأول، ص ص 

دستورية، (ج ر)،  ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم ال  2018سبتمبر    2المؤرخ في    16-18القانون العضوي    8

  .2018سبتمبر   5المؤرخة في   54العدد 

، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 2022يوليو    25المؤرخ في    19- 22القانون العضوي    9

  .2022يوليو   31المؤرخة في   51الدستورية، (ج ر)، العدد 

الخاص �لمحكمة الدستورية العليا   1979لسنة  48من القانون رقم  29و  27من بين الطرق التي حددت في المادتين   10

بمصر، أنه يمكن التجاء إحدى المحاكم من تلقاء نفسها إلى هذه الأخيرة لتفصل في دستورية نص لازم حتى تفصل هي في 

الدفع من أحد الخصوم   امكانية  إلى  إذا شكّت بعدم دستوريته. �لإضافة  قضية منظورة  في    -دفع جدي–دعوى أمامها 

أمام القضاء بعدم دستورية قانون أو نظام، وكذا التصدي المباشر من طرف المحكمة الدستورية خلال ممارسة اختصاصا�ا  
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) الوريكات محمد،  أسامة،  الحناينة  أنظر:  القوانين.  القضاء  2013كتفسير  مهام  تعزيز  الدستورية في  المحكمة  دور   ،(–

  .177، ص 1، العدد 40ة دراسات، علوم الشريعة والقانون، ا�لد  مصر)، مجل-دراسة مقارنة (الأردن

، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية، (ج  2021نوفمبر    16المؤرخ في    455- 21المرسوم الر�سي    11

  .2021نوفمبر  21المؤرخة في   88ر)، العدد 

)  2013-2010) سنوات ( 03بير، فخلال مدة ثلاث (إ�رة مسألة الأولوية الدستورية في فرنسا كانت بشكل ك  12

) ملفا بعد إجراء التصفية من طرف محكمة النقض ومجلس الدولة، وقد يعد عدد  314بلغ عدد الملفات التي أحيلت له (

ر،  منها بعدم المطابقة الكلية والجزئية للدستو   66ملف). وقد صرح في    1520الملفات قليلا مقارنة بما تم إرساله اجمالا ( 

الأخرى:   ا�الات  من  وغيرها  الجزائية)،  والاجراءات  العقو�ت  (قانون  فيها:  نظر  التي  الأساسية  ا�الات  من  وكان 

  (الضرائب، الصحة العمومية، المعاشات...). أنظر، على موقع ا�لس الدستوري الفرنسي: 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/ conseil- constitutionnel/français/a-la-une/mars 
2013-3 ans-de-qpc-quelques-chiffres.136319.html 
 

  57إحالة له (  118، وذلك من مجمل  94قرارا (فيما يقارب السنة) من بين    75ا�لس الدستوري الفرنسي    أصدر   13

حالة) وذلك ما    340من طرف محكمة النقض)، في حين بلغت قرارات عدم الاحالة له (  61من طرف مجلس الدولة و

  :% من مجموع ما استلمته هذه الجهات القضائية. أنظر 74يعادل 

Jean Claud Colliard, (2011), Un nouveau conseil constitutionnel ?, Pouvoirs, 2 n°137, pp 
155-156. 

  155- 66، يعدل ويتمم الأمر  2017مارس    27المؤرخ في  07- 17من القانون رقم   11تم تعديلها بموجب المادة   14

  .2017مارس   29المؤرخة في   20العدد  ، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، (ج ر)،1966يونيو  08المؤرخ في 

،  - حق الاستئناف في المواد الجزائية نموذجا-)، دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية2020حزيط محمد، ( 15

  . 23-19، ص ص 2، العدد  4مجلة الدراسات والبحوث القانونية، ا�لد  

رقم    16 د/01القرار  د/د ع  العدد  2019بر  نوفم  20المؤرخ في    19/ق.م  ر)،  (ج  المؤرخة في  77،  ديسمبر    15، 

2019.  

رقم    17 د/02القرار  د/د ع  العدد  2019نوفمبر    20المؤرخ في    19/ق.م  ر)،  (ج  المؤرخة في  77،  ديسمبر    15، 

2019.  

  .2020يونيو  7، المؤرخة في  34، (ج ر)، العدد 2020مايو   6المؤرخ في   20/ق.م د/د ع د/01القرار رقم  18

العدد  2020ديسمبر    23المؤرخ في    20/ق.م د/د ع د/ 02القرار رقم    19 المؤرخة في  06، (ج ر)،  جانفي    24، 

2021.  

المحدد لقواعد عمل ا�لس   2019مايو   12التي تعدل وتتمم النظام المؤرخ في  2019أكتوبر   17المداولة المؤرخة في  20

  .2019أكتوبر  24، المؤرخة في 65الدستوري، (ج ر)، العدد 

  .2021مارس   4، المؤرخة في  16، (ج ر)، العدد 2021فبراير  10المؤرخ في   21/ق.م د/د ع د/01القرار رقم  21
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الر�سي    22 عليه في 2020ديسمبر    30المؤرخ في    442- 20المرسوم  المصادق  الدستوري،  التعديل  يتعلق �صدار   ،

  30، المؤرخة في 82الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (ج ر)، العدد في الجريدة الرسمية للجمهورية  2020استفتاء أول نوفمبر  

  .2020ديسمبر 

  .164إبراهيم بلمهدي، المرجع السابق، ص  23

)، التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية في الجزائر: بين ضما�ت الاستقلالية  2025للاطلاع، أنظر: لعقون عفاف، (  24

   .182-168)، ص ص  1، (العدد 18وتكريس قواعد العدالة الدستورية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، ا�لد  

  .يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية، 2021نوفمبر   16المؤرخ في   455- 21المرسوم الر�سي   25

رقم    26 قرارها  العدد  2021نوفمبر    28المؤرخ في    01/2021كما ورد في  المؤرخة في  95، (ج ر)،  ديسمبر    23، 

جانفي   15، المؤرخة في 04، (ج ر)، العدد  2021ديسمبر   05المؤرخين في   2022/ 03و  02، والقرارين رقم  2021

ماي    19، المؤرخة في  34، (ج ر)، العدد  2022جانفي    26المؤرخة في    23/2022إلى    01من    ، والقرارات2022

2022.  

(الفقرة الأولى)    195، يتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة  2024جانفي    16المؤرخ في    24/ر.م.د/ 01الرأي رقم    27

  .2024مارس  20المؤرخة في  20من الدستور، (ج ر)، العدد  141وفي المادة 

  .92- 65حول ذلك، أنظر: عمار بوضياف، المرجع السابق، ص ص   28

رقم    29 د/01القرار  د/د ع  العدد  2021نوفمبر    28المؤرخ في    21/ق.م  ر)،  (ج  المؤرخة في  95،  ديسمبر    23، 

2021.  

رقم    30 د/  /ق.م01القرار  ع  في    22د/د  العدد  2022جانفي    26المؤرخ  ر)،  (ج  في  34،  المؤرخة  ماي    19، 

2022.  

  826و   815، يتعلق �لدفع بعدم دستورية المواد  2022اكتوبر    26المؤرخ في    23/ق.م د/د ع د/30لقرار رقم  ا  31

رقم    906و   905و  904و القانون  في    09- 08من  الا  2008فبراير    25المؤرخ  قانون  المدنية  والمتضمن  جراءات 

  .2023جانفي  31، المؤرخة في  06والادارية، (ج ر)، العدد  

رقم    32 د/03القرار  ع  د/د  في    21/ق.م  العدد  2021ديسمبر    5المؤرخ  ر)،  (ج  في    04،  جانفي    15المؤرخة 

2021.   

  19ؤرخة في  ، الم34، (ج ر)، العدد  2022جانفي    26المؤرخة في    22/ق.م د/د ع د/22إلى    02القرارات رقم    33

  .2022ماي 

  826و   815، يتعلق �لدفع بعدم دستورية المواد  2022اكتوبر    26المؤرخ في    23/ق.م د/د ع د/30القرار رقم     34

رقم    906و   905و  904و القانون  في    09- 08من  المدنية    2008فبراير    25المؤرخ  الاجراءات  قانون  والمتضمن 

  .والادارية
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عمل    35 لقواعد  المحدد  العدد  النظام  ر)،  (ج  الدستورية،  المحكمة  الدستورية،  في  04المحكمة  المؤرخة  جانفي    22، 

2023.  

: "ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو �لطريق الإلكتروني" (بعد تعديلها بموجب  منه  815تنص المادة    36

من    14منه (�لمادة    826حام، كما ألغيت المادة  ) والتي أوجبت سابقا توقيع العريضة بم13-22من القانون    06المادة  

المؤرخ في    09- 08، يعدل ويتمم القانون رقم  2022يوليو    12المؤرخ في    13- 22). أنظر: القانون  13- 22القانون  

  .2023يوليو  17المؤرخة في   48والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، (ج ر)، العدد  2008فبراير  25

يتعلق �لدفع بعدم دستورية المواد  2025جانفي    7المؤرخ في    25//ق.م د/د ع د/ 01رقم    القرار   37    558و   10، 

رقم    567و   559و القانون  في    09-08من  والادارية،    2008فبراير    25المؤرخ  المدنية  الاجراءات  قانون  والمتضمن 

  .2025جانفي  26، المؤرخة في  05المعدل والمتمم، (ج ر)، العدد  

المادة    38 بدستورية  المحكمة  الأمر    20فصلت  في    09- 96من  الايجاري    1996يناير    10المؤرخ  �لاعتماد  المتعلق 

(بخصوص أمر رئيس المحكمة غير القابل للاستئناف والقاضي �سترجاع الأصل المؤجرة) ��ا لا تمس بمبدأ التقاضي على  

التقاضي ع استثناءات على مبدأ  المنازعة، ومن بين ما  درجتين، مؤكدة أن وجود  وطبيعة  يعود إلى خصوصية  لى درجتين 

الاقتصادي،   العام  �لنظام  مباشرة  المساس  إلى  النزاع  طرفي  تتعدى  �لتزاماته  المستأجر  وفاء  لعدم  السلبية  الآ�ر  أن  ذكرته 

رقم   القرار  أنظر:  إرادية.  تعاقدية  العلاقة هي  يتعلق  2022مايو    25المؤرخ في    22/ق.م د/د ع د/�29لإضافة أن   ،

المادة   دستورية  بعدم  الأمر    �20لدفع  ر)،    1996يناير    10المؤرخ في    09- 96من  (ج  الايجاري،  المتعلق �لاعتماد 

  .2022غشت  18، المؤرخة في  55العدد 

رقم    39  د/24القرار  د/د ع  العدد  2022مارس    23المؤرخ في    22/ق.م  ر)،  (ج  المؤرخة في  54،  غشت    10، 

2022.  

رقم    40 د/01القرار  ع  د/د  في    22/ق.م  العدد  2022جانفي    26المؤرخ  ر)،  (ج  في  34،  المؤرخة  ماي    19، 

2022.  

، المؤرخة في  34، (ج ر)، العدد 2022جانفي   26المؤرخة في   22/ق.م د/د ع د/22إلى   02أنظر: القرارات رقم  41

،  54، (ج ر)، العدد  2022مارس    23في  المؤرخة    22/ق.م د/د ع د/27إلى    24. والقرارات رقم  2022ماي    19

  .2022غشت   10المؤرخة في 

حول الأثر الرجعي أو المباشر أو المستقبلي للقرارات المتعلقة �لدفع بعدم الدستورية، والقيود الواجب فرضها في هذا    42

بعدم الدستورية في الجزائر،   )، السر�ن الزمني لقرار المحكمة الدستورية في الدفع 2023الخصوص، أنظر: آيت أوبلي ليلى، (

  . 573-563مجلة الفكر القانوني والسياسي، ا�لد السابع (العدد الثاني)، ص ص  
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